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الاربعاء ٤ مارس ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي لمواجهته

«الائتمان»: تفعيل البصمة الإلكترونية لموظفي البنك
قالت الناطقة الرســمية باســم بنك 
الائتمان حباري الخشتي إن البنك اتخذ 
قرارا بتفعيل البصمة الإلكترونية لجميع 
الإشرافيين والموظفين في كل القطاعات 
والإدارات والأقســام وهــي عبــارة عن 
بصمة إلكترونية تتم من خلال الهواتف 
الذكية (الموبايل) من خلال بصمة الاصبع 
وصــورة الموظــف، وذلــك للوقاية من 

ڤيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الخشتي أن بنك الائتمان 
دأب علــى تفعيل الخدمات الإلكترونية 
منذ عام ٢٠١٥ الأمر الذي أغنى المواطنين 
عن مراجعة البنك مما انعكس إيجابا في 
الحد من مراجعة المواطنين للبنك والتمتع 
بخدمات الائتمان الإلكترونية عند بعد.

وبينت الخشــتي ان الإجراءات التي 
تنفذهــا وبالتعاون مــع وزارة الصحة 
في هذا المجال، هــي إجراءات احترازية 

ووقائيــة هدفهــا الحفاظ على ســلامة 
العاملين في البنك وكذلك المراجعين.

وقام البنك بتوفير كل المســتلزمات 
اللازمــة للوقاية من ڤيــروس كورونا 
مثــل الكمامــات والمعقمــات والمنظفات 
وكل الأدوات اللازمــة علــى كل الفروع 
والإدارات، وذلك للمساهمة بوقاية كافة 
العاملين فــي البنك، وداعيــا المولى أن 
يحفــظ االله الكويت وأميرها وشــعبها 
من كل مكروه. من جهة أخرى، ذكر بنك 
الائتمــان أن إجمالي القروض العقارية 
وقروض المرأة والمنح المقدمة في شــهر 
فبراير الماضي بلغت ١٩٫٣ مليون دينار 

(نحو ٦٣٫٦ مليون دولار).
البنــك فــي إحصائيــة  وأوضــح 
متخصصة صادرة عنه أمس أن إجمالي 
قروض المحفظة العقارية المصروفة خلال 
الشهر ذاته بلغ ١٩٠٫٤ ألف دينار (نحو 

٦٢٨ ألــف دولار) مبينــا أن القــروض 
الممنوحــة لبناء قســائم خاصة بلغت 
١٫٦ مليون دينار (نحو ٥ ملايين دولار).

وأضاف أن القروض الممنوحة لبناء 
القسائم الحكومية بلغت ١١ مليون دينار 
(نحو ٣٦ مليون دولار) ولشراء البيوت 
بلغت ٣ ملايين دينار (نحو ٩٫٩ ملايين 
دولار). وأشار إلى صرف نحو ١٧٠ ألف 
دينار (نحو ٥٦١ ألف دولار) لتوســعة 
وترميم السكن الخاص و١٫٣مليون دينار 
(نحو ٤٫٢ ملايين دولار) لتوسعة وترميم 

بيوت حكومية.
وذكر أن إجمالي منح ذوي الاحتياجات 
الخاصــة بلغ نحو ١٫٨ دينار (نحو ٥٫٩ 
ملايين دولار) مشــيرا إلى صرف نحو 
١٤٠ ألف دينــار (نحو ٤٦٢ ألف دولار) 
لقروض التوســعة والترميم و٥٠ ألف 

دينار (نحو ١٦٥ ألف دولار) للترميم.

«الإخاء»: نرفض استغلال المصابين كوسيلة لإثارة الفتن

الحمود لـ «الأنباء»: الحجر الصحي «ضبط إداري»  
يتضمن لوائح مستقلة تستند مباشرة إلى الدستور

أكــدت الجمعيــة الكويتيــة للإخــاء 
الوطني رفضها اســتغلال إصابة بعض 
المواطنين بـ «كورونا» كوسيلة لإثارة الفتن 
وتخوين بعض مكونات المجتمع، مناشدة 
النيابة والقضاء والمجتمع ككل التصدي 
لمن ينثرون بذور الفتنة والشقاق. وقالت 
الجمعية في بيان لها: في سابقة تاريخية 
شاذة عن عادات وتقاليد مجتمعنا الكويتي 
الذي جبــل على التعاضد والتكاتف في 

الملمات والأزمــات خرجت علينا بعض 
أصوات النشاز من أعداء الوطن والمقتاتين 
على الأزمات لتنثر بذور الفتنة والشقاق 
بين أطياف الشعب الكويتي. وإنا إذ نعول 
على وعــي الشــعب الكويتــي وإدراكه 
وتمســكه بثوابته الوطنية، نعرب عن 
أسفنا لمستوى الانحدار الذي وصل إليه 
البعض مســتغلا ظهــور إصابة بعض 
المواطنين بالڤيروس كوسيلة لإثارة الفتن 

عن طريق نشر الأفكار والعبارات التي 
تخون بعض مكونات المجتمع الكويتي 
وتــزدري عقائدهم. وإن كان هذا النفس 
غريبــا ودخيــلا على إرثنــا الاجتماعي 
والأخلاقي، فإن الأغرب هو الصمت المطبق 
الــذي تلتزمه الجهات الأمنية تجاه هذه 
الغربان الناعقة بخراب الأوطان، وعدم 
اتخاذ أي إجراء بحق الجرائم التي ترتكب 

بحق الوحدة الوطنية.

آلاء خليفة

القانــون  ذكــر أســتاذ 
الدستوري في قسم القانون 
العام بكلية الحقوق بجامعة 
الكويت د.إبراهيم الحمود أن 
موضوع الحجر الصحي من 
المواضيع المهمة جدا والتي 
تخضع لما يســمى بالضبط 
الإداري، موضحا أن لوائح 
الضبــط الإداري هي لوائح 
مستقلة تستند مباشرة إلى 
الدســتور دون الحاجة إلى 
قوانين تســتند إليها ولكن 
بشرط ألا تخالف أي قوانين 
موجودة. وأوضح الحمود في 
تصريح خاص لـ «الأنباء» أن 

الزمنية التــي يتم تقريرها 
بناء علــى الحــالات ونوع 
المــرض والوبــاء وامتداده 
وكيفية انتقاله موضحا أن 
هذا الأمر يستند إلى الدستور 
الكويتــي الــذي نــص على 
أن الدولــة «والمقصــود بها 
السلطة التنفيذية تحديدا» 
عليها واجــب الحفاظ على 
الصحة العامة والأمن العام 
والسكينة العامة في المجتمع.
وأشــار الحمــود إلى أن 
ڤيروس كورونا يعتبر وباء 
يؤثر على الصحة العامة من 
ناحية وعلى الأمن العام من 
ناحية أخــرى ومن ثم فإن 
من حق الدولة وفقا لأحكام 

الدستور والقوانين أن تتدخل 
وتقوم بعمل الحجر الصحي 
على من ترى أن في انطلاقه 
إلى الأماكن العامة أو حتى في 
مسكنه يؤثر على الآخرين 
المحيطــين مــن حولــه وان 
تكــون هنــاك احتمالية في 
نقل العدوى لهم وهنا يكون 

الحجر الصحي ضرورة.
وذكر الحمود أن الحرية 
الشخصية مقدســة، ولكن 
أيضاً الصحة العامة والأمن 
العــام مقدســان، وبالتالي 
فإن في الحقوق الدستورية 
يتم التوفيق بينهما دون أن 
نخل بحق على حساب الحق 

الآخر.

د. إبراهيم الحمود

المشرع الكويتي نظم منذ عام 
١٩٦٨ قواعد الحجر الصحي 
وأعطى لوزير الصحة الحق 
في أن يحجــر خلال الفترة 

الحرية الشخصية مقدسة لكن الصحة العامة والأمن العام مقدسان أيضاً 
وفي الحقوق الدستورية يتم التوفيق بينهما دون أن نخل بحق على حساب آخر

«المركزي» يطلب من جميع الموظفين العائدين 
من الدول الموبوءة البقاء في منازلهم أسبوعين

طارق عرابي

علمت «الأنباء» أن محافظ بنك الكويت 
المركــزي د.محمد الهاشــل طلب من كل 
موظفي البنك الذين كانوا في زيارة مؤخرا 
لأي دولة من الدول المدرجة ضمن قائمة 
الدول الموبوءة بڤيروس «كورونا»، بعدم 

الحضور إلى العمل لمدة أسبوعين اعتبارا 
من تاريخ عودتهم من تلك الدول.

وأكدت المصادر أن الطلب شــمل كل 
موظفــي البنك من كويتيــين ووافدين، 
وذلك لضمان عدم انتقال العدوى لباقي 
الموظفــين، خاصــة أن فتــرة الحضانة 

للڤيروس تمتد إلى نحو أسبوعين.

ونفت المصادر ذاتها ما تناقلته بعض 
وسائل التواصل الاجتماعي من أن الطلب 
قــد اقتصر على الموظفــين الوافدين من 
جنســية عربية بالبقاء في منازلهم لمدة 
أسبوعين بسبب عدم فحصهم في المطار 
إثر عودتهم للبلاد مؤخرا، حيث شــمل 

الطلب كل الموظفين من دون استثناء.

١٩٫٣ مليون دينار إجمالي قروضه في فبراير


